
 رأي المجلس في قانون المسئولیة الطبیة 

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولیة الطبیة، باعتباره خطوة مھمة نحو تعزیز  
الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المھن الطبیة. كما ثمن المجلس الجھود الدؤوبة  

وأشاد المجلس باستجابة مجلس النواب للمقترحات   .الدفاع عن حقوق الأطباءالتي بذلتھا نقابة الأطباء في  
وأعرب عن تقدیره للدور الفاعل الذي اضطلع بھ مجلس النواب  التي قدمھا المجلس بشأن مسودة القانون .  

 .والجھات المعنیة في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني
 

القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في   وأكد المجلس على دوره المحوري في دعم ھذا 
 :حلقتین نقاشیتین موسعتین عقدھما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في

 توصیات  ٢٠٢٣ینایر    ١٨ أسفرت عن عدة  للقانون،  الأولي  المشروع  لمناقشة  مائدة مستدیرة   :
 .لضمان تحقیق التوازن بین حقوق المرضى وحقوق الأطباء

 برئاسة ٢٠٢٤دیسمبر    ٢١ بالمجلس،  الاجتماعیة  الحقوق  لجنة  نظمتھا  موسعة  نقاشیة  جلسة   :
السفیرة د. مشیرة خطاب، رئیسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب 
مبادئ  مع  اتساقھا  من  والتأكد  النھائیة  التعدیلات  لمراجعة  وأطباء،  قانونیین  وخبراء  والشیوخ، 

 .نسانحقوق الإ 
 

وأعلن المجلس ترحیبھ بما تضمنھ القانون من تعدیلات جوھریة تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن  
 :أبرزھا 

اعتماد اللجنة العلیا للمسئولیة الطبیة كجھة فنیة مختصة بتقییم الأخطاء الطبیة، مما یضمن   • 
 .عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونیة تعسفیة

 
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبیة غیر الجسیمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة لیصبح     •

 .ألف جنیھ بدلاً من ملیون جنیھ ١٠٠آلاف و  ١٠بین 
 

التفرقة بین الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسیم، وإقرار عقوبات جنائیة فقط في حالة الخطأ  • 
 .الجسیم

 
المرضى  •  تعویض  إلى ضمان  یھدف  المھنة،  للتأمین ضد أخطاء  إنشاء صندوق حكومي 

 .المتضررین بشكل كامل دون تحمیل الأطباء أعباء مالیة إضافیة
 

تجریم الشكاوى الكیدیة ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة    •
 .لكل من یتعمد تقدیم بلاغات كاذبة بسوء نیة

 
للأھداف  تحقیقھ  لضمان  القانون  ھذا  أحكام  لتنفیذ  المعنیة  الجھات  متابعة  من  ثقتھ  على  المجلس  ویؤكد 
المرجوة في حمایة حقوق المرضى والأطباء، وتوفیر بیئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبیة، بما  

 .ینعكس إیجاباً على جودة الرعایة الصحیة في مصر
 

 


